
ق
ّ
عبيّة تتعل

ّ
تلة الجبهة الش

ُ
ّ مُبادرة تشريعيّة لك

ّ
ّ وميّةمُّالعُّة الخارجيّّ ةونيّّدقيق في المديُّبالت

 
ّةونسيّّالت

ّشرح الأسباب

ُّ، في ظلّ نظام ح ُّوميّةم ُّالع ُّ ونيّةللمدي ُّ الافت اتطوّرُّ ،بع القرن الأخيرخلال ر ُّ ،ونسيّةشهدت البلاد الت ُّ
 
وري كم دكتات

بداده إلى است ،صرّف في أموالهاتتتّي أو الوض ر ُّعاقد على الق ُّتت التّيتلك بما فيها  ،الدّولة ؤسّساتم ُّ أخضع كافة

فافيّة أبسط قواعد ولمصالحه الخاصّة في غياب 
ّ

ُّوآليّات الرّقابة الدّيمقراطيّة.الش

ُّي ُّالد ُّ حجمل ارتفاع وعلى الرّغم من تواص ُّ
 
ُّأغلبيّة وُّالبلاد  أوضاع كانت ،ال عبء سدادهون وتثاق انس 

ّ
تسير  هاك

ورة.ممُّّ من س يّء إلى أسوأ
ّ
ُّا دفع بها في نهاية المطاف إلى الث

ب اليوم 
ّ
ورة وُّيتطل

ّ
ي  ،ضمان نجاح التّغيير الاجتماعيالدّفاع على مكاسب الث

ّ
عبالذ

ّ
 ونس ي،الت ُّ طالب به الش

ُّم ُّ
 
ُّ لتثبيتبواسطة التّدقيق،  احاسبتهوم ُّ اوتوضيحه سائلتهامن خلال م ُّوذلك ونيّة ومة المدي ُّراجعة منظ

 
ُّأ س س 

ُّق ُّقراطي وضمان الح ُّالنّظام الدّيم ُّ
 
وم الم م  ُّوق الأساسيّة لع 

 
ُّلأخطاء الفادحة.ولمنع تكرار نفس ا واطنينواطنات والم

ّأحكام عامة :لباب الأولّا

ّ:الفصل الأولّ

ُّ
 
ُّت

ّ
ُّر ُّات الق ُّفاقيُّّخضع جميع ات

 
ُّبرمة من قبل الح ُّوض الم

 
ة تدقيق لتحديد إلى عمليُّّ 1986جويلية نذ ة م ُّونسيُّّومة التُّّك

وميّة ة ون الخارجيُّّي ُّالدُّّالقسط من  م  ُّالع 
ّ
ُّحتمل.مكن اعتباره غير شرعي أو غير قانوني أو كريه أو غير م ُّي ي ُّالذ

ّ:2الفصل 

ة وتتّخذ اسم "لجنة الحقيقة ة والماليُّّة الإداريُّّع بالاستقلاليُّّون من قبل لجنة تدقيق تتمتُّّي ُّيجرى تدقيق الدُّّ

ونس
 
ها بمدينة ت ون مقر 

 
ونيّة" ويك ُّ.حول المدي 

ّ:3 الفصل

ُّي ُّ
 
ّبعملية ون قصد على معنى هذا القان

ّ
ُّ ،دقيقالت

 
ُّالعمل الم

ّ
عمّق لكل في تمث ونُّفحص شامل وم  ُّ.افة الدّي 

ي ين دُّّال بالدّين الكريهيقصد وُّ
ّ
ُّي تتضمُّّيمقراطية )والتُّّنح في انتهاك للمبادئ الدُّّم ُّالذ

 
ُّن الم

 
شاركة وافقة والم

ُّ
ّ

ُّفافيُّّوالش
 
ُّلليا المصالح الع ُّ ة(، واستخدم ضدُّّوليُّّة والمسؤ

ّ
وق ق ُّج عنه إنكار الح ُّ، أو دين باهض ينت ُّالتّونس يعب لش

ُّة، والاجتماعيُّّقتصاديُّّة، والاياسيُّّة، والسُّّالمدنيُّّ
ّ
ُّة للسُّّقافيُّّة، والث

ّ
 ،أو كان قادرا على معرفة ،ائنان. ويعلم الدُّّك

ُّما ورد أعلاه.

ّال غيرّالدّين أمّا 
ّ

ود به رعيش ُّين دُّّال فالمقص 
ّ
 وُّأ لكون القرضنظرا دين على تسديده الم إجبارُّمكن لا ي ُّي الذ

ُّوالضُّّ ةندات الماليُّّالسُّّ
ّ

ُّاخالف تتتعلق به وط والأحكام التي ر ُّمانات أو الش
 
ون الوطني والدولي على حد سواء، لقان

ُّ ةلمصلحة العامُّّاأو  سيئة  وقاسية بشكل واضح وط والأحكام غير عادلةر ُّأو لكون هذه الش  ولة بأي أو غير مقب ُّوم 

ُّ
ّ

ُّشكل من الأشكال. أو لكون الش
ّ
ة تنتهك القوانين ن تدابير سياسيُّّتتضمُّّ ق بالقرض وبضمانتهروط التي تتعل

ستعملا لصالح وق الإنسان. وأخيرا، لكون القرض أو ضمانته لم ي ُّق ُّة الخاصة بح ُّة أو المعايير الدوليُّّطنيُّّالوُّ

واطنين الت ُّ
 
 ائنين.ومي بضغط من الدُّّم ُّإلى دين ع ُّ أو تجاريُّ دين ناتج عن تحويل دين خاصُّّأو لكونه  ونسيّينالم

ّالين غير دّّبال قصدفيما ي ُّ
ُ
ُّين دُّّال ونيقان

ّ
ُّي الذ

 
ُّ القواعدم من أجله حترُّلم ت

 
 هابما فية الجاري بها العمل ونيُّّالقان

ُّ
 
ُّالم

ّ
ُّلطة الح ُّقة بالسُّّتعل

 
ُّر ُّصادقة على الق ُّة للم ُّوميُّّك

 
وض أو ضمانتها، من قبل الهيئة أو ر ُّوافقة على الق ُّوض، أو الم

ُّ
ّ
ُّح ُّالل الهيئات التي تمث

 
ُّال ائن مثل. أو دين ينطوي على خطأ جسيم من جانب الدُّّولةالدُّّأو ومة ك

ّ
وء إلى ج ُّل
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ُّ. وي ُّفوذأو النُّّ ة أو التهديدشوُّاستخدام الرُّّ
ّ
ُّق الأمر بدين م ُّمكن أيضا أن يتعل

 
ون الوطني أو نح في انتهاك للقان

ُّالدُّّ
 

ُّوط م ُّر ُّولي، أو دين يحتوي على ش
 
 .ةولي أو المصلحة العامُّّون الدُّّخالفة للقان

ّين غير دّّأخيرا يقصد بال
ُ
ون الدّين حتملالم

ُ
ي على معنى هذا القان

ّ
ون إحداث ضرر بالغ مكن تسديده د ُّلا ي ُّ الذ

ُّولة درة الدُّّبق ُّ ُّ ينةالمد 
 
ُّعلى الوفاء بالتزاماتها الم

ّ
ُّة، كالتُّّوق الإنسان الأساسيُّّق ُّقة بح ُّتعل

ّ
ربية ي ترتبط بمجال الت

ُّوتوفير السُّّ ةحيُّّعاية الصُّّوالرُّّ عليم والماءوالتُّّ
ّ

ة والبرامج وميُّّم ُّة الع ُّحتيُّّأو الاستثمار في البنيات التُّّ ئقكن اللا

وريُّّال ُّمكن أن ي ُّة. أو ي ُّة والاجتماعيُّّنمية الاقتصاديُّّة لتحقيق التُّّضر 
 
ه إلى عواقب ؤدي تسديد ُّون دينا سوف ي ُّك

ُّ ُّوخيمة على س 
ّ
. قد يمكن تسديد مثل هذا ةوريُّّستويات المعيشة الضر ُّن تدهور م ُّي تتضمُّّوالتُّّ دينةولة المان الدُّّك

ُّولكن ينبغي للدُّّ ينالدُّّ
 
ُّى تتحمُّّتسديده حتُّّوقف ولة أن ت

 
ُّوليُّّل مسؤ

 
ُّاتها الم

ّ
 .وق الإنسانق ُّقة بح ُّتعل

ّ:4الفصل 

ُّ
ّ
ُّمن التُّّ ل الهدف العامُّّيتمث

 
ُّناط بع ُّدقيق الم

ّ
، وامتداده وميم ُّالع ُّالخارجي ين جنة في دراسة طبيعة الدُّّهدة الل

ة ت في الميزانيُّّخفيضال كذلك بدراسة تأثير التُّّة. كما ستتكفُّّونيُّّفضلا عن عملية ظهور و/أو تراكم المدي ُّ

ُّ
 
ُّوالإجراءات الم

ّ
ُّق ُّة على ح ُّة وبالبرامج الاجتماعيُّّوميُّّم ُّقة بالخدمات الع ُّتعل

 
ين ورفاههم. يُّّالتّونسواطنين وق الم

ُّ
ّ
ُّل الهدف من ذلك، في نهاية المطاف، في تحديد الج ُّويتمث

ّ
مكن اعتبارها ي ي ُّومي التُّّم ُّين الع ُّسبة من الدُّّزء أو الن

ُّة أو غيغير شرعيُّّأو كريهة 
 
ُّيهدف التُّّكما حتملة. أو غير م ُّة ونيُّّر قان

ّ
ُّفافيُّّدقيق أيضا لتعزيز الش

 
ة في وليُّّة والمسؤ

ُّوُّة ة الوطنيُّّوميُّّم ُّة الع ُّإدارة الماليُّّ اعتماد  ومي ولضمان أن يتمُّّم ُّين الع ُّجج وعريضات إلغاء الدُّّلصياغة الح 

ُّر ُّالق ُّ
 
ُّوض في الم

 
ُّستقبل على أساس الم

 
ُّ.سبقةصادقة الم

ّ
ّ
ّت :انيالباب الث

ّ
ّدقيقركيبة لجنة الت

ّ:5الفصل 

ُّمجلس نو ُّ لجنة المالية في رئيس تتكون لجنة التدقيق من
ّ

ون عب اب الش
 
ل
ّ
مث جنة ي 

ّ
وّاب من نفس الل

 
وأربعة ن

ل واحد عن
ّ
مث مّ م  تل النّيابيّة الأكبر. كما تض 

 
لّ من  الك

 
ُّك ُّوُّة وريُّّست ُّالمحكمة الد 

 
ليا الهيئة الع ُّوُّ حاسباتدائرة الم

ُّالهيئة الوطنيُّّوُّ ةة والماليُّّداريُّّقابة الإُّللرُّّ
 
ُّ.كافحة الفسادة لم

ومي فضلا عن وتضمّ أيضا  م  ود لها بالخبرة في مجال تدقيق الدّين الع  وليّة مشه  اثنى عشر كفاءة وطنيّة ود 

لين عن الحركات الاجتماعيّة في الاختصاص.
ّ
مث ُّم 

قابل عملهم. لا يتقاض ى أعضاء لجنة التّدقيق والكفاءات التّي تستعين بها أيُّّ ُّأجر أو منحة م 

ّ:6الفصل 

ُّينتخب أعضاء اللجنة، بعد تعيينهم من قبل 
ّ

ُّعبمجلس نواب الش
ّ
ونائب  رهاقرُّّوم ُّ جنة ونائب رئيسها، رئيس الل

قرّرها ُّ ويمكن .صويت لاختيارهم بالأغلبية البسيطةالتُّّ . ويتمُّّم 
ّ
مختصّة يترأس وعات عمل مجم ُّ نيوُّجنة تكلل

جنةأعمالها أحد أعضائها وب
ّ
وليّة من غير أعضاء الل وعة العمل الاستعانة بخبرات وكفاءات وطنيّة ود  ُّ.إمكان مجم 

ّ  
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ّ
ّ
ّ مهامّّ :الثالباب الث

ّ
ّدقيقلجنة الت

ّ:7الفصل 

ُّ
ّ
ُّتتول

ّ
 ون، أصلا وفوائض ومصاريف وتوابع،ي ُّدُّّفي الالكاملة  دقيقالتُّّة ة إنجاز عمليُّّجنة تحديد منهجيُّّى الل

راجعة ُّفات الماليُّّصرُّّض واعادة الهيكلة وغير ذلك من أشكال التُّّفاوُّصيغ إعادة التُّّ كلُّّ وم 
 
خلال  جريتة التي أ

ُّوص عليها بالفصل الأوُّّالفترة المنص ُّ
 
ُّل من هذا القان

 
ُّ.وعة كاملةون، وجرد المبالغ المدف

ُّق ُّالع ُّ جعة لكلُّّادقيق والمرُّوم بتنفيذ أعمال التُّّكما تق ُّ
ّ
ُّود والات

 
ُّفاقات الم

 
ُّؤسُّّبرمة مع الم  ةالخاصُّّ ةوليُّّسات الد 

ُّ
 
عن  قترنة بضمانات صادرةداته م ُّإذا كانت تعهُّّ لقطاع الخاصُّّا وُّأ ول عليها من طرف القطاع العامُّّص ُّرق الح ُّوط

ُّ.ةأو دولة أجنبيُّّ خاصّة أو عامّة ةماليُّّأو مجموعة مؤسّسات سة ؤسُّّة لفائدة م ُّونسيُّّولة الت ُّالدُّّ

ُّ:ىالاطلاع علويجب على لجنة التدقيق في كل الحالات 

 ت طلب القرضالوثائق المالية والاجتماعية وغيرها التي استخدمت لدعم مبرراسات التقنية وُّارُّالد 

 ت ومصاريف وأعباء وتوابعولاُّمبالغ القروض وعملاتها، وما وظف عليها من فوائض وعم. 

 ُّشروط التفاوض مع مقارنتها بالواقع الاقتصادي والمالي والتجاري. 

  نتائجهاشروط وخطط الإصلاح الهيكلي وتقييم.ُّ

  كيفية تخصيص هذه الموارد واستخدامها الفعلي. 

 الآثار الكاملة المترتبة على استعمال جملة هذه القروض والبحث في أي ظروف أخرى ذات صلة. 

 ءات التي كانت ضرورية لاتخاذ التعهدات المالية أو ألزموا المقترضراهوية الأشخاص الذين قاموا بالإج 

 .التونس ي بها

 بينها  عات واختيار القانون المنطبق التي تم التنصيص عليها في العقد ومدى انسجامها فيمازانآليات فض ال

ُّ.ت الوطنية الكبرىُّراوتلاؤمها مع الخيا

ّ:8الفصل 

 تحدد اللجنة كيفية استعمال المعلومات التي تم الحصول عليها بهدف تأسيس قاعدة بيانات عامة من شأنها

 لسياسة الاقتصادية والبيئة المالية وتقييماقلة ضرورية لحالة التداين وُّالتوصل إلى تحقيقات وطنية مست

ُّ.تأثيرها على التنمية

ّ:9الفصل 

 تتولى اللجنة إرساء نظام شفاف للمعلومات ضمن قاعدة بيانات، سواء بالنسبة لعملية تحليل وتدقيق الديونُّ

ُّ.السابقة أو بالنسبة لكل العمليات المالية في المستقبل

ُّ.لجنة للغرض بالحصول على ما يلزم من أنظمة تكنولوجيا المعلوماتوتقوم ال

ّ:10الفصل 

جنة عملها خلال الفترة الضُّّ
ّ
واصل الل

 
 تتجاوز م ُّت

ّ
ُّ.ثمانية عشر شهرا دّة أشغالهارورية لتنفيذ أشغالها على ألا

جنة
ّ
قدّم الل

 
عب. ويتضمّن ت

ّ
هذا التّقرير وجوبا ملحقا  في نهاية عملها تقريرا كتابيّا إلى رئيس مجلس نوّاب الش

واضحا يحتوي على خلاصة النّتائج والاستنتاجات والتّوصيات. كما ترفع اللجنة تقارير دوريّة كل ستّة أشهر إلى 

عب.
ّ

ُّرئيس مجلس نوّاب الش
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ّ:11الفصل 

ُّ:تتمثل واجبات رئيس اللجنة في

 الدعوة إلى عقد الاجتماعات.ُّ

  ُّمجلس نواب الشعب مام أوُّدولية والتمثيل اللجنة أمام الهيئات الوطنية

 طلب توفير كافة المعلومات التي تطلبها اللجنة من جميع جهات القطاع العام.ُّ

ّصلاحيات اللجنة الباب الرابع

ّ:21الفصل 

ُّ:تتمتع لجنة التحقيق لغاية تنفيذ مهامها بالصلاحيات التالية

  ُّ
 
ُّنسيق بين جميع م ُّة التُّّوليُّّتعيين وتحديد مسؤ

ّ
ُّوظ

ّ
 جنةفي الل

 ُّوض
ّ
ُّ.لة لأداء عملها على نحو سليماخلية ذات الصُّّوائح الدُّّع الل

 ُّّهاوتوظيفة ة والدوليُّّي المحليُّّدقيق الفنُّّتحديد شركات الت ُّ
ّ
 ءات الجاري بهاراتيب والإجراوفقا للمعايير والت

ُّ.العمل

  ُُّّّتجميع الت
ّ
ُّراق من الدُّّحقُّّجعة الحسابات والتُّّراقة بم ُّقارير المتعل

 
ُّسات الم

ّ
 ة والوحداتالفنيُّّ جانوكلة إلى الل

ُّ.ةت المعنيُّّزاراة في الوُّالخاصُّّ

  ُّ
 
ُّة السُّّنيُّّزاوافقة على الميالم

ّ
ُّ.اخلية بعملها الدُّّشغيل الخاصُّّنوية وخطط الت

 ُّ
 
ُّ.سات القطاع العامُّّؤسُّّة من م ُّساعدة الفنيُّّالتماس الم

 ُّ ُّص ُّالح
 
ُّول على المعل

ّ
معارضتها  ةون إمكانيُّّة د ُّموميُّّت الع ُّراختلف الجهات والإداها من م ُّزمة لأداء مهامُّّومات اللا

 .بالسر المهني أو الجبائي أو نحوه

 ُّوميين القبة الدُّّراة في هذا المجال لتعزيز م ُّياسات العامُّّة والسُّّيُّّقانونالقواعد الح ااقتر م  ُّ.ع 

ّأحكام ختامية الباب الخامس

ّ:31الفصل 

ُّرة الماليةزاف وُّرانية العامة لموازنة الدولة وتحت إشانية اللجنة في الميزُّاتدرج ميزُّ

ّ:41الفصل 

ُّعلى كافة هياكل الدُّّ
ّ
 ة في الخدماتعم لها، خاصُّّجنة وتقديم الدُّّولة ومصالحها العمل على تسهيل عمل الل

ُّ
 
ُّقنيُّّة والتُّّة والماليُّّوجستيُّّالل

ّ
ُّ.ةشغيليُّّة والت

ُّ صول على أيُّّولة تعزيز وتبسيط الح ُّعلى الدُّّكما 
 
الأرشيف  ودة ضمنومة تطلبها، سواء كانت موج ُّوثيقة أو معل

ُّالمالي أو غيره.


